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  الأردن
 

  
  امالسياق الع. 1 
   
يعين  آما أنه المسلحةللقوات  الأعلىالقائد و فهو رئيس الدولة. السلطات التنفيذية والتشريعيةالملك  ة يجمع فيهادستوري ةردن ملكيالأ

 من )الأمةمجلس ( البرلمان يتألف. 1992عام في  هتعديل تمو 1952 إلى ردنيالأ تاريخ الدستوريعود  .جلس الوزراءمو رئيس الحكومة
 طرف الجسم الانتخابي من ينمنتخبنائبا  110وغرفة مكونة من  )مجلس الأعيان( الملكطرف  من ينالمعين الأعيان عليا مكونة منغرفة 

   .)مجلس النواب(
   
رفع حالة الطوارئ ، تم إقرار ظل حكم والده، في 1992عام  يفو. 1999عام  فيالعرش  عبد االله الثاني الحالي الأردنيالعاهل  اعتلى 
حزاب السياسية والصحف لأيدة بشأن اقوانين جد سنُّ آما تم في نفس الفترة .سراح السجناء السياسيين وإطلاق ةإلغاء الأحكام العرفيو

  .المعارضةأحزاب  تسمح بتشكيل والمنشورات
  

في القانون  العهد درج مبادئي لم الأردنفإن  ،1975والسياسية في عام  ةعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيعلى ال تهبالرغم من مصادق
ومنذ ذلك الحين فإن الأردن لم يقدم أي  . 1992عام  يعود إلى الإنسانلجنة حقوق  إلى الأردنه الذي قدمالتقرير الدوري الاخير ف. المحلي

  . تقرير بما يجعله متأخرا باثني عشر سنة
  

التعذيب للنظر في الشكاوى  ةباختصاص لجنة مناهض يعلن قبولهلم ولكنه  1991التعذيب في عام  ةمناهض ةعلى اتفاقي الأردن آما صدق
 أماآنلى جميع إبزيارات وقائية  الذي يسمح ةي للاتفاقيصدق على البروتوآول الاختياريآما انه لم ). من الاتفاقية 22لمادة ا(الفرديه 
   .أيضامما يجعله متأخرا بعشر سنوات هنا ، 1994عام  يعود إلىالتعذيب  ةلجنة مناهض إلى الأردن قدمهدوري  إن آخر تقرير .الاحتجاز

  
: تعديلات على قانون العقوباتإدخال بالسلطات الاردنية  قامت، في الولايات المتحدة 2001سبتمبر / ايلول  11من هجمات  أسبوعينبعد 

 الإعدامطاق عقوبة الموسعة لن، وبيرحرية التعل المقيدة، والتعريف غامضةالالعديد من الجرائم  ضميل، " الارهاب"تعريف فوسعت 
الوقت الذي آانت فيه ، في 2001عام  اآتوبر/ تشرين الاول  2حيز النفاذ في  القانون المعدل لقانون العقوبات دخل . والسجن مدى الحياة
في  وضعوا و الأشخاصمن لقي القبض على آثير أو. في عمان والزرقاء مظاهرات ثلاثتنظيم  ، ولا سيما بعدجاريةموجات الاعتقالات 

  .  عليه أو تحريضهملى العنف إجوءهم لدون رائهم السياسية آ ابداءلفترات طويلة لمجرد  السريحبس ال
  

، نشخصا وجرح مئات آخري 60مقتل  إلى أدتالتي و في ثلاثة فنادق في عمان 2005نوفمبر / تشرين الثاني  9تفجيرات  أعقابفي 
/ تشرين الثاني  1في ، الذي دخل حيز النفاذ القانون الجديد هذاو .الإرهاب يتعلق بالوقاية من ع قانونمشرو الأردنيةالسلطات ت نشر

  . ، لا يتفق مع الالتزامات الدولية للبلد2006نوفمبر 
  

ستجواب عن اعتقال واحتجاز وا ،، بصفتها تلكمسئولة هيو الأمن الداخليب المكلفالرئيسي  هي الجهاز المخابرات العامة دائرة
يتمتعون و التعذيب بشكل منهجي إلى هاأعوانيلجأ  .سياسيين معارضين أو الذين يتم اعتبارهمالاشخاص المشتبه في تورطهم في الارهاب 

  . ةآامل بحصانة
  
" تعاقدملا"دور  وفي هذا الصدد يلعب الأردن. الأمريكيةمع الولايات المتحدة خاصة  التعاونب ،على الصعيد الدولي الإرهاب تتم،كافحة م
  . للتعذيب همضيتعرو الاحتجاز لديه مراآز إلىالمشتبه فيهم بتحويل  السماحب

  
مرآز وطني لحقوق  إنشاء : الإنسانحترام حقوق في ا إرادتها إظهار إلى ةسلسلة من التدابير الراميإدخال قامت السلطات الأردنية ب

والزيارة التي قام  لمخابرات العامة في عمانل الاعتقال التابعمرآز  والسجون  رةبزيا الأحمرلصليب ل السماحو 2002في عام  الإنسان
في  الإنسانوضع حقوق على  ، ولكن هذه التدابير لم تمكن من إحداث تحسن ملموس2006عذيب في عام اص المعني بالتبها المقرر الخ

 .البلد
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
  الإرهابمكافحة  في خدمة القوانين. 2
  
. "الإرهاب"وخاصة فى تعريف  ، 2001سبتمبر / ايلول  11هجمات  من أسبوعينبعد  ،الأردني تعديلات على قانون العقوبات إدخال تم

هذه التعديلات سارية المفعول وأصبحت معظم  .بالإعداممن حرية التعبير ومضاعفة عدد الجرائم التي يعاقب عليها وتحُدُّ هذه التعديلات 
  .2003خلال عام 

  
 ةحمايب المتعلقةللمعايير الدولية  مخالفٌ ذا القانونوه. 2006نوفمبر / تشرين الثاني  1 في الإرهاب للوقاية من الجديد قانونالصدر 
   .)2004( 1566 لمنظمة الأمم المتحدة رقم منمجلس الأ قرارلو الإرهابمكافحة  إطارفي  الإنسانحقوق 

  
 أشخاصاعتقال واحتجاز ب ،العملية ةفي الممارس، سمحت طريقةب" إرهابية ةنشطأ" ع للوسُّلتَّشديد ا تعريفوضع  إلى هذا القانون يؤديو

بين رهاب دون تمييز للإالدعم المباشر أو غير المباشر  هذا القانون ايضا يجرم. لمملكةاسياسة  عن ةعن آرائهم بصورة سلمي يعبرون
 هابأن لاحق وقتفي  السلطات صنفتها ةمنظمة خيريل مالي دعمادم من قَّ جنائيا آليلاحق ، على سبيل المثال ف .جرَّميننوايا الاشخاص الم

  ".منظمة ارهابية"
   

و أو نشر معلومات آاذبة أ الدولة مسئوليالقذف بحق  بتهمةي شخص أ ومعاقبة ةيضا على اعتقال ومحاآمأ منع الارهاب ينص قانون
   ".لادآرامة الب"ؤثر على تقد  ،مبالغ فيها خارج البلاد

  
ذين تشتبه فيهم بتهم ال الأشخاصيداع إوعتقال االتي بإمكانها ، الأمنجهزة لأ معزَّزة سلطة يعطيهذا القانون علاوة على ذلك ، فإن 

 تهمي التيعن استجواب المشتبه فيهم سياسيا و ةالمسؤوليوهي  ،بدرجة رئيسية العامة لدى مديرية المخابرات ،رهن الاحتجاز الإرهاب
  . بصورة منتظمة استخدام التعذيبب هاضباط

  
سلطات  ،يمنح هذا القانونأن المقرر الخاص المعني بحمايه وتعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية في سياق مكافحة الارهاب لاحظ  

 مراقبة منزلبذن ويأ ،ةوافتراض البراء ةوالخصوصي تنقلالحرية وحرية اللحق في انتهك ت صلاحيات ،الدولةمن أمحكمة ل وخاصة، 
  .السفر ه منحظر و اتصالاته، ومراقبة تنقلاتهو المشتبه فيه

   
الحال،  واقعلكن في . اعتقاله بعدساعة  24في خلال ال  ضاق أمامالمعتقل  تقديم الشخص وجوبلى ع الجزائية الأصولقانون  صينص

تم وي .مام سلطة قضائيةتقديمهم أ، قبل أحيانامدة أشهر ترة طويلة، لف الأمن أجهزةمن قبل فإن الأشخاص المعتقلين غالبا ما يتم احتجازهم 
  .دائرة المخابرات العامة في محلات هاو بدعمأ إرهابيةنشطة بأ همقيام في المشتبه احتجاز

 
   القضاءاستقلال  غياب. 3

  
 عسكريين من قاضيين تتألف هذه المحكمة. خدراتبالم المالية والاتجار الدولة والجرائم بأمن المتعلقة القضايابمحكمة أمن الدولة تختص 
أوصت فقد  استثناء،محكمة  محكمةال يمكن اعتبار. قرار من السلطة التنفيذيةي وقت بأالقضاة في  ةقالإويمكن . وقاض مدني واحد اثنين

 هذه لكنو، "محكمة امن الدولةآ ئيةالاستثنامحاآم ال لإلغاء" ،1995، في عام الأردنيةالسلطات  التعذيب وحقوق الإنسان ةمناهض تانجل
  . لم تنفذ التوصية

  
ويقع  ،عسكري ضابطٌ المدعي العام فإن، على سبيل المثالف. ومحكمة امن الدولة وثيق للغايةدائرة المخابرات العامة التعاون بين ان  

  . دائرة المخابرات العامةمبنى  فيمكتبه 
  
التي هي الاعترافات و ،من المشتبه فيهم" اعترافات"لحصول على لالمخابرات العامة  دائرةالاستجوابات التي يقوم بها ضباط  هدفت

المحاآمات آثيرا ما تكون  ، وعادة في الاعتبارادعاءات التعذيب لا تؤخذ آما  .أمامها هم عند المثولضد من الدولةأها محكمة خدمتست
  . اس الإدانة والمحاآمةالمنتزعة أس" الاعترافات"وتمثل  غير عادلة ةمام هذه المحكمأ

  
 بإجراء الدولةمن أمحكمة  تأمر أبدالم ولكن  ،استجوابهم أثناءللتعذيب  من تعرضهم لمحكمةفي جلسات ا ةالمتهمون بصورة منهجي ايشكو 

ظمة العفو عن من صادر تقريرقد أآد و. التعذيب تحت المتهمين اعترافات انتزعت من فقط على قاعدة بالإعدامحكما أصدرت أبل تحقيق 
  . تعرضه للتعذيب منين عتقلأحد الم يشتكيعندما  التحفظي تمديد الاحتجازأفادت ب شهاداتبعض ال بل إن .1وجود هذه الممارساتالدولية 

  

                                                 
1 1 http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE16/005/2006/en/dom-MDE160052006en.pdf 

 



  
  
  
  

  
الاعتبار  تأخذ في أندون  الصادرة الأحكام هذه الأخيرة ؤآدتوآثيرا ما . التعقيب محكمة الدولة لدى منأأحكام محكمة من الممكن الطعن ب
 . الأعمالعن هذه  اتالمسؤولي حديدلت مرفي الأ تحقيق أيب فإنه لم يؤمرساس هذا الأحكم على عند نقضها للوحتى . ادعاءات التعذيب

  
  
  التعسفيالاعتقال والاحتجاز . 4
  

عام من اللأمديرية ا ها، بما فيلحمصامن عدة  ناتجةهي ف. ة في الواقعالممارس لكنها شائعة والاحتجاز التعسفي الر القانون الاعتقيحظ
  . وزير الداخليةتتبع وظائف الشرطة و تديروالتي 

  
 ةالمسئول، هي لرئيس الوزراء ةلمسؤولية المباشرل يخضعجهاز استخبارات عسكرية هي و ،المخابرات العامة إدارةهنا أيضا، فإن  ولكن
يسية التي تضطلع بها إدارة المخابرات العامة في مكافحة الإرهاب تجعلها إن المهمة الرئ .آبر من حالات الاحتجاز التعسفيالأ العدد عن

  . فوق مصالح الأمن الأخرى التي يتم الاستنجاد بها عند اللزوم
  
ي أالقبض على  بإلقاءهذا القانون  يسمحو. الاعتقال فيالمخابرات العامة  دائرةصلاحيات  من الدولةأد أحكام القانون المتعلق بمحكمة تحد

 هذا القانون على السماح صينصو .محكمةالهذه تحت أنظار تها بحكم طبيعتقع ، من الدولةأفي ارتكابه جرائم ضد  شخص مشتبه
 هذا الاحتجاز فإن، العملية ةوفي الممارس. من دون تهمة او محاآمة أيام، قابلة للتمديد من طرف الإدعاء العام، 7ة حتجاز لمدالااستمرار ب

  . أشهر أو سابيعلأ يمكن تمديده
  
 دونبقابلة للتمديد من قبل المدعي العام التحفظي بأسبوعين مدة الحجز  الإرهاب المتعلق بالوقاية من 2006القانون الجديد لعام  حددي

  .تبرير
  
 سلطات واسعةب أعضاؤهايتمتع و. السياسيين ساجينعن انتهاآات حقوق الم ةلوالمسئالمخابرات العامة هي الجهة الرئيسية  إدارةن إ

محرومون من أي  المخابرات العامة ةإدار محلات ن فيولمعتقلا الأشخاص. وبةمن العق مهفلاتإ يعزز من مما آمجهولين ونعمليالنطاق و
   .أو مع أسرهم أو مع محام اتصال مع العالم الخارجي

  
 الإشرافتحت  هاز المرآزي للاستعلاماتة الجلسيطر ةالاحتجاز الخاضع أماآن وضعب 1994في عام أوصت لجنة حقوق الانسان 

  . ةيئللسلطة القضا الصارم
  

 أنب، كل رسميشب االمخابرات العامة سجن ةئرداالقيادة العامة لمقر أصبح " بأن اسفهأن عالتعذيب  ةلجنة مناهض ، أعربت1995في عام 
و أالمشتبه فيهم، سواء آانوا عسكريين  وضع يةصلاحن لهم وبأ، )مدعيال(الادعاء  يسمح لهم ممارسة صفة ةالقوات المسلح فرادأ

محام  أو قاض في مقابلة الحق لهم ليس ن المحتجزينبأو، ، لفترات تصل الى ستة أشهرتجوابي حتى نهاية الاسالسر، في الحبس مدنيين
  ". و طبيبأ

  
مراقبة حقوق الإنسان  وفقا لمنظمة، 2006ي عام فف. ةي الحكوميانالتعسفي في مراآز الشرطة والمب الاحتجاز تشير إلى ولا تزال التقارير

   2.مام قاضأ تقديمهمدون و ضدهم ي تهمٍأداري دون توجيه الاعتقال الإ رهنَ اشخصً 11597 الأقاليمِ امُكَّحُ عَضَ، وَ)هيومن رايتس واتش(
  
لا و. قضائية قبةفى الاجراءات من دون مراالشروع  العاميجوز للمدعى حيث  من الاعتقال التعسفي ةالمواطنون محرومون من الحماي إن

اتفاق بين شخصين أو أآثر "مثل  ةمضاغ جد بطريقة تصاغ، والاتهامات ثناء التحقيقأللمراجعة من قبل محكمة مستقلة التهم تخضع 
  . ةروخطال بالغة لتجاوزات فتح البابي، مما " وسائل محددة استخدامعبر جريمة بللقيام 

  
البرقاوي  الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي عن السيد عصام محمد طاهر إلىبلاغا  2007ابريل / نيسان  17في  قدمت الكرامة

 شخصا 11مع  2002نوفمبر / ثاني تشرين ال 28القبض في عليه لقي أالذي  في الأردن والعالم العربي، ذائع الصيت ، رجل الدينالعتيبي
وقد احتجز . عامة ذات طابع سياسيعلى إثر إدلائه بتصريحات الاعتقال  جاء هذاو." رهابيةإعمال أمر لارتكاب آالت"خرين اتهموا ب آ

 ةطعن في قانونيمن حقه في المن اختياره و تكليف محامفي  هحقحرم من آما  .في مناسبات عديدة تعرض للتعذيبو قرابة السنة سرا
اعتقل مرة  بلالا انه لم يفرج عنه . 2004ديسمبر /  الأولآانون  27في  ببراءتهصدر حكم أمام محكمة أمن الدولة ، و لثُلقد م .اعتقاله

 28الى  2004ديسمبر / آانون الاول  27المخابرات العامة من  ةدارإ في مرآز توقيف أشهر 6الحبس الانفرادي لمدة  ووضع فيخرى أ
  . في عدة مناسباتو للتعذيب مرة اخرى  فيها تعرض وهي الفترة التي،  2005 ويوني/ حزيران 

                                                 
2 http://hrw.org/englishwr2k8/docs/2008/01/31/jordan17607.htm 

 



  
دانته إعن  عرب فيهأ 2005يولية / تموز  4في  ةيئقناة الجزيرة الفضال أدلى بتصريح، المذآور أعلاهالتاريخ  عنه في الإفراجعند و

القضاء أمام  أبدا يمثللم و. 2005يوليو / تموز  5، في اليوم التالي فتم اعتقاله من جديد.  ميرآي في العراقللاحتلال العسكري الأ
 أطلقو. تعسفياآان  احتجازه بأنمعتبرا  2007نوفمبر / في تشرين الثاني  ا استشاريايأالفريق العمل ر أصدر . الأساسيةحقوقه  انتهكتو

  . 3عتقال لها عن آخرثلاث سنوات ال من ما يقربأي بعد ،  2008مارس / اذار  12سراحه في 
  
  التعذيب. 5
  

  .التعذيب ةمناهض ةمن اتفاقي الأولىالمادة  نص ردني تعريفا للتعذيب يتفق معلأا التشريع الجنائيلم بعتمد 
   

نسان المرآز الوطني لحقوق الإأن حتى .، خاصة خلال فترة الحجزتخدام التعذيباس إلى شيرالعديد من الشهادات والتقارير التي توهنالك 
آانون  إلى 2003 ويوني/ فترة حزيران بين " ةسوء المعامل"شكوى عن  250بأنه تلقى  المرآز حيث يؤآد .لتعذيبلحالات  نقل وقوع

 لأردنأداها ل أصدره على إثر الزيارة التي الذيفي تقريره المتحدة المعني بالتعذيب  للأممالمقرر الخاص و أآد  .2004ديسمبر /  الأول
  .العامة من قبل مديرية المخابرات" التعذيب يمارس بشكل منهجي"ن بأ 2006يونيو / في حزيران 

   
الأنابيب وب لحبالباالمعدنية،  بالأسلاك، والضرب الضرب يهالمخابرات العامة  مديرية قبل وآلاءآثر شيوعا من الممارسات الأ

 الحرمان ،من الزمن ضاع مؤلمة لفترات طويلةوأ في يالإجبار والبقاء، )الفلقة( قدامالأ، على الجسم أنحاءجميع  على وغيرها البلاستيكية
  .ةممدَّدالعزلة ال، وةيئ، الصدمات الكهرباأسرته وأفراد ةالضحي التهديد باغتصاب ،الإذلال ،لقلق الشديدالمسببة ل حقنال، من النوم

   
 مدة الحجز نعومن الدولة أثيق مع قضاة محكمة الولتعاون ا ناهيك عنالمخابرات العامة  مديريةداخل  تقعآثر انتشارا الأالتجاوزات ن إ

شراف إوجود  ضرورةمع  يتضاربوهذا الحكم ). الجزائية الإجراءاتمن قانون  114.1المادة (شهر أستة  والقابل للتمديد لمدة السري
 .لاعتقال والاحتجازلقضائي مستقل 

  
  يالدول السياقمكافحة الارهاب في  .6
  

  .رهابوثيق مع الولايات المتحدة في مكافحة الابشكل ردن الأيتعاون 
  

الاردن دورا مهما في نقل واحتجاز الاشخاص المشتبه  ، لعبوفي هذا السياق . 2001سبتمبر / ايلول  11بعد هجمات  التعاون هذاتكاثف 
المخابرات العامة ،  مديريةل القيادة العامة ، مقرهؤلاءالاشخاص في وادي السير سجن ، في آثير من الاحيان .في قيامهم بانشطة ارهابية

خطرا  يشكلون ليسوا مصنفين ممن أو بالضرورة الأردنية ةالجنسييحملون  لا متم نقلهالذين  علما وأن الأشخاص .للتعذيب متعرضه متو
 التيالهجمات  التي تلتولى لأوآالة المخابرات المرآزية، ولا سيما في السنوات ال المتعاقد وربد الأردن قام وفي الواقع ،. على الاردن

  . يات المتحدة الامريكيةالولا فيوقعت 
  

، سعودي السيد خليفةالقي القبض على  .خليفة الى انتباه فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي ة السيد جمال احمدقضيرفعت الكرامة 
أن قضى دن بعد الار ، ونقل سرا الىسامة بن لادنبأ ة القرابة التي تربطهدة بسبب علاق، في سان فرانسيسكو في الولايات المتحالجنسية
لقي حتفه لاحقا وقد  .العربية السعودية ةشهرين قبل ان يتم ترحيله الى المملك طيلةلتعذيب وحشي  تعرض حيث ،في السجن أشهر أربعة

  .4مدغشقرب في عملية اغتيال
  

بشكل منتظم عند  يتم إخفاءهمردن لألولايات المتحدة الى امن ا تم تحويلهمن السجناء الذين أالسابقين  معتقلينشهادات العديد من التقر  
 .المخابرات العامة مديريةمباني زيارة اللجنة الدولية للصليب الاحمر ل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
3 http://www.alkarama.org/ws/index.php?option=com_content&task=view&id=3295&Itemid=158 
4 http://www.alkarama.org/ws/index.php?option=com_content&task=view&id=2999&Itemid=165 



  
  
  
  
  التوصيات. 7
  

يب التعذ ةومناهض) CCPR/C/79/Add.35،  10/08/1994( الإنسانحقوق  نتالتوصيات التي قدمتها لجل الامتثال الاردنعلى  
)26/07/1995 A/50/44 (خصوصا ،:  
   

  . هاالتي تحكم الاستثنائيةوالقوانين محكمة امن الدولة  إلغاء -- 
  
مؤسسة مستقلة  وإنشاء، للنائب العام ةمديرية المخابرات العامة تحت السلطة الحصري وعلى رأسهاامن الدولة  إداراتوضع جميع  -- 

  . مصالحهذه ال لمراقبة
  
احتجاز ب ةكلفالم، بين السلطات ةوضمان الفصل بين السلطات، في القانون والممارس مديرية المخابرات العامة الحد من سلطات -- 

  . عن التحقيقات الاولية المسئولةتلك و المشتبه فيهم
  
  : على الأردن  حالاًّ مُ، يتحتَّلذلك تبعاو

  
  .القضائيةلسلطات ل ةصارمالرقابة ال حتجاز دون استثناء، تحتماآن الاأمن خلال وضع جميع  يالسرلممارسة الاحتجاز  دٍّح ضعُو -- 
   

 تمكينهم من اللجوء إلى محكمة محايدة ومستقلة، و القانون ةتحت حماي افوري السرالموجودين حاليا في الحبس  الأشخاص جميعِ ضعُو -- 
  .احتجازهم ةيقانونللنظر في 

   
 همحقوق فيه بكامل يتمتعون بل محكمة مستقلة الى مرآز احتجازروريا من قض همزاستمرار احتجايعتبر  الذي الأشخاص جميعِ نقلُ -- 

 . حقوق الانسان ة فيقالمتعل الأردنتزامات للا المطابقةوالضمانات 
  
وجه ت دون أنام المقاطعات لاشخاص المحتجزين من قبل حكَّالممارسة الاحتجاز الاداري والافراج الفوري عن جميع  حدٍّ ضعُو -- 

  .قاضأمام ودون تقديمهم أي ادانة  ضدهم
   

  . دون انتظار جميع المعتقلينل مهِمن اختيارِ على محامٍ السريعِ الحصولِ نِاضم سنُّ -- 
  
لى ع مرتكبي هذه الاعمال إحالةو ةو غيره من ضروب سوء المعاملأفي جميع ادعاءات التعذيب  مستقلةٍو عاجلةٍ تحقيقاتٍ اءُجرإ -- 

  . ةالجنائي الإجراءاتمن ت تم الحصول عليها بواسطة التعذيب اعترافاأدلة أو ي أد استبعاو، العدالة
  
 سماءالأإعلان ، والاختفاء القسري ضحايا لسجناءل السري نقلالمن عمليات  غيرهوالترحيل السري  في الأردن ةِلمشارآ حدٍّ ضعُو -- 
  .قاضمن هذا السي الأردن ريقن طعهم نقل تم الذين اعتقلوا او الأشخاصجميع لخرى لأتفاصيل االو
   

  
   : على المستوى المعياري

  
 المحاآماتِ أصولِ قانونِ تعديلِ، وخاصة بالصكوك الدولية النابعة من تصديقه على مع التزاماته طابقةُتمتشريعاته الداخلية  جعلُ -- 

  . مع العهد يتعارضُ حكمٍ أي لغاءُإو الجزائية
  
حيز النفاذ الذي دخل مناهضه التعذيب والتصديق على البروتوآول الاختياري  ةمن اتفاقي 22المادة  بِوجِمُبِ علانِالإ إيداعُلدولة ا على -- 

 .هذا البروتوآول لأحكامِ وفقاً الاحتجازِ أماآنِ لجميعِ ةٍمستقل ةٍبمتابع احِمَسَّبال لتزامُوالا 2006يونيو / حزيران  22في 
 


